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التقرير النهائي حول مدى تمتع ذوات وذوي الإعاقة بالخدمات البلدية باعتماد مقاربة حقوق الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة ضمن مشروع "مرصد 29- 30 "




مقدمة :

لطالما شكلت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ملفا حقوقيا شائكا يُلجأ إليه رجال السياسة كبطاقة انتخابية كلما اقتضت الحاجة. حيث لا يخفى مكابدة هذه الفئة لعديد الإشكالات: لعل أبرزها عدم الإلمام بالصعوبات الرئيسية وهواجسهم الحقيقية.

فرغم تعالي الأصوات المنادية بضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلا أن حقوق هذه الفئة مازالت تعاني الكثير من الهنات والصعوبات، خصوصا من ناحية الآليات وكيفية التطبيق، علاوة على أن الضمانات التشريعية والترسانة القانونية ما فتئت تتزامن مع القصور في التفعيل الحقيقي على أرض الواقع العاجز عن تجسيدها. 

في إطار مجهوداتها لتمكين الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة من حقوقهم المنصوص عليها في التشريعات التونسيّة والمواثيق والمعاهدات الدولية، قامت جمعية إبصار باستبيان باعتماد مقاربة حقوقية لذوي وذوات الإعاقة، تركز خاصة حول مدى تمتع ذوات وذوي الإعاقة بالخدمات البلدية وفي هذا الصدد أنجزت جمعية إبصار هذا المشروع بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية.

وبالتالي تناول هذا العمل مدى تمتع ذوات وذوي الإعاقة بالخدمات البلدية باعتماد مقاربة حقوق الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة ضمن مشروع "مرصد 29- 30"

استهدف الاستبيان عدة أطراف خلال الفترة الممتدة من 25 سبتمبر الى 25 أكتوبر 2023 وشارك فيه 15 راصد وراصدة بكافة الجهات وقد غطّت الدراسة 166 بلدية وهي كالآتي:


	23 بلديّة بولاية صفاقس


	12  بلديّة بولاية بنزرت


	06  بلديّة بولاية توزر


	33  بلديّة بولاية تونس


	28  بلديّة بولاية نابل


	12  بلديّة بولاية باجة


	16  بلديّة بولاية قابس


	29  بلديّة بولاية منستير


	07  بلديّة بولاية أريانة





كما استهدف الاستبيان العاملين والعاملات في البلديات على اختلاف خططهم الوظيفية حيث شارك 67 شخص من الكتّاب العامين و23 من المتصرفين وشكل 76 شخص الفئة المتبقية وقد تراوحت مسؤولياتهم بين رؤساء مصلحة، مسؤولي فضاء المواطن، مهندسين، رؤساء دوائر، موظفين.






المحور الاول: مدى اطلاع ومعارف المشرفين على الهندسة والطرقات وعلى مواصفات النفاذ الدولية والوطنية في مجال البنية التحتية


في سياق محاولة معرفة جمعية إبصار لمدى اطلاع ومعارف المشرفين على الهندسة والطرقات وعلى مواصفات النفاذ الدولية والوطنية في مجال البنية التحتية تم توجيه السؤال التالي: هل يوجد في البلدية مهندس؟



فكانت نسبة الممثلين عن البلديات الذين اجابوا بنعم 82 أي 49.4 بالمائة في مقابل 72 شخص ممن أجابوا بلا أي 43.4 بالمائة، هذا التقارب في النسبتين يكشف اللثام الى اختلاف الإمكانيات اللوجستية والمالية التي تختلف من بلدية لأخرى الى جانب اختلاف رؤى المشرفين على هذه البلديات.

وعند سؤالنا للفئة التي أجابت بنعم على السؤال السّالف الذكر: هل لهم دراية بمواصفات النفاذ على مستوى البنية التحتية؟

اجاب 81 شخص بنعم فيما اجاب شخص واحد بأنه يجهل هذه المعايير والمواصفات مما يؤكد تمسك هذه الفئة بوعيها تجاه اهمية وضع سبل نفاذ الى الخدمات البلدية لفائدة ذوي وذوات الإعاقة وبأنهم يدركون معاييرها الدولية.

ومن اجل التعرّف على ما إذا توفر بمقر البلدية ممرات للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة الحركية توجهنا بالسؤال الى الراصدين/ات فأجاب 126 شخص بنعم اي 75.9 بالمائة فيما نفى 40 شخص أجاب أي 24.1 بالمائة وجودها وقد يعود ذلك إلى جملة من العوامل قد يكون في التشريعات واللوائح من خلال فروق في القوانين واللوائح المحلية والوطنية التي تلزم البلديات بتوفير ممرات لذوي الإعاقة الحركية. تلعب مجلة الجماعات المحلية فيما يتعلق بالميزانية والتمويل دورا مهما خاصة في مجال توفير ممرات لذوي وذوات الإعاقة الحركية وهو ما يتطلب ميزانية منفصلة لبناء وصيانة مثل هذه المرافق بعض البلديات قد تكون قادرة على توفير التمويل اللازم بينما قد تواجه البلديات الأخرى صعوبة في ذلك من جهة اخرى نجد ان الفصل 146 من مجلة الجماعات المحلية ينص على دعم اللامركزية فيما تبقى يعض البلديات غير قادرة على تمويل مثل هذه المنشآت : "طبقا لمبدأ التضامن، تتولى الدولة في نطاق دعم اللامركزية والحد من التفاوت بين المناطق تحويل اعتمادات لفائدة الجماعات المحلية بعنوان التسوية والتعديل أو بعنوان المساهمة في تمويل المشاريع المحلية الحيوية وفقا لاتفاقات تبرم للغرض"

الى جانب الوعي والضغط الاجتماعي والذي يلعب دورًا في دفع البلديات لتوفير ممرات لذوي الإعاقة الحركية خاصة إذا كان هناك حركات نشطة للحقوق المدنية والمجتمع المدني تطالب بتحسين الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد يتم تحفيز البلديات لاتخاذ إجراءات.

ويفسر غياب الممرات بنظرة ثاقبة في حجم السكان والاحتياجات المحلية إذ يمكن أن يكون لحجم السكان واحتياجات المجتمع المحلي تأثير على قرارات البلدية بشأن توفير ممرات لذوي الإعاقة الحركية فإذا كان هناك عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في البلدية، فإن هناك احتمالًا أكبر لتوفير ممرات.

كما يمكن أن نترجم أيضا غياب هذا النمط من الممرات إلى البنية التحتية فبعض البلديات قد تمتلك بالفعل بنية تحتية تسهل توفير ممرات لذوي الإعاقة الحركية، بينما قد تحتاج البلديات الأخرى إلى استثمارات كبيرة لبناء هذه المرافق.

وفي نفس السياق توجهنا بالسؤال إلى فئة الراصدين الذين أجابوا بنعم بالسؤال عن كيفية تقييمهم لسهولة المرور عبر هذه الممرات حيث أكّد 77 راصد سهولتها أي 61.1 بالمائة وفيما أجاب 93 شخص أي 31 بالمائة بأنها صعبة المرور في مقابل 10 أشخاص أي 7.9 بالمائة ممن أكدوا استحالة المرور فيها وقد يفسر صعوبة أو عدم سهولة المرور عبر مثل هذه الممرات عدة عوامل من بينها عدم الصيانة والتلف فإن لم تتم صيانة الممرات بشكل جيد، فإنها يمكن أن تتلف بسبب التصدعات والحفر والتآكل هذا ما قد يؤدي عراقيل تجعل من الصعب المرور عليها.

فضلا عن إمكانية وجود حواجز كنتيجة للازدحام أو الاكتظاظ في بعض الحالات، وهي تمنع دخول الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية إذ أنها تشكل عائقًا للكراسي المتحركة والأشخاص الذين يعتمدون على أمشاج هذه الحواجز يمكن إن تكون سيارات مواطنين شاحنات أو حتى حواجز أمنية.

من جهة أخرى وفي ذات المحور أردنا معرفة ما إذا توفرت البلديات على ممرات مخصصة لذوي وذوات الإعاقة البصرية أو لا إلا أن الردود بدت صادمة بعض الشيء حيث أكد 166 أي 100 بالمائة من الراصدين/ات غياب هذا النوع من الممرات الأمر الذي قد يمكن إن يكون له عدة عوامل من بينها غياب الوعي والتوعية، فقد يكون هناك نقص في الوعي والتوعية بأهمية توفير ممرات آمنة وملائمة لذوي الإعاقة البصرية إذا لم يكن هناك توعية كافية حول احتياجات هذه الفئة من الأفراد، فقد يتم تجاهل هذه الاحتياجات في تصميم البنية التحتية إلى جانب ضغوط العمران والتخطيط العمراني في بعض الحالات، فقد يكون هناك ضغوط عمرانية وتطوير عمراني يترك تصميم الممرات للمشروعات الجديدة. هذا يمكن أن يترك البنية التحتية القديمة بدون تحسين.

وتؤكد هذه النسب أن ذوي وذوات الإعاقة الحركية ربما هم الفئة الأكثر حظا في الحصول على ممرات مخصصة لهم على عكس ذوي وذوات الإعاقة البصرية التي قد يعتبر بعض المشرفين على البلديات أنها مكلفة أكثر.

إما بالنسبة لإمكانية وجود مصاعد في البلديات من عدمها فقد أجاب 158 شخص من المستجوبين أي 95.2 بالمائة بغياب وجود مصاعد مما يفسر عدم قدرة نفاذ الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة إلى الطوابق العلوية من البلديات في حال الرغبة في قضاء خدمة معينة فيما أشار 8 أشخاص ممن ردوا على هذا الاستبيان أي 4.8 بالمائة وأكدوا أن بلدياتهم تتوفر فيها مصاعد الأمر الذي يدعم فكرة اختلاف الميزانيات المخصصة لكل بلدية واختلاف الإمكانيات اللوجستية.




المحور الثاني: امكانية وصول الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة إلى الخدمات البلدية

في إطار محاولة جمعية إبصار معرفة مدى قدرة نفاذ ذوي وذوات الإعاقة إلى الخدمات البلدية وما إذا كان هناك إسناد أولوية لذوي وذوات الإعاقة في مختلف المصالح التي تقدم خدمات للمواطنين (الحالة المدنية - التعريف بالإمضاء ...) عند وجود صفوف انتظار طرحنا التساؤلان التاليان:

هل تم مراعاة حاجيات ذوي وذوات الإعاقة عند تصميم شبابيك تقديم الخدمات البلدية (أي مستوى الشبابيك ليست مرتفعة وتسمح لمستعملي الكراسي والأشخاص من ذوي الإعاقة قصار القامة)؟

وهل يتم اسناد الأولوية لذوي وذوات الإعاقة في مختلف المصالح التي تقدم خدمات للمواطنين (الحالة المدنية - التعريف بالإمضاء ...) عند وجود صفوف انتظار؟

وقد نفى 124 شخص أي نحو 74.7 بالمائة من الأشخاص المستجوبين فكرة مراعاة حاجيات ذوي وذوات الإعاقة عند تصميم شبابيك تقديم الخدمات البلدية أي أن البلديات لم تحترم احتياجات ذوي وذوات الإعاقة فيما يخص شبابيك تقديم الخدمات البلدية وهي مرتفعة ولهذا يصعب عليهم الحصول على خدماتهم البلدية، وقد يُعزى ذلك إلى عدة عوامل من بينها قلة المشاركة الاجتماعية فقد يكون هناك نقص في المشاركة الاجتماعية لذوي الإعاقة في صنع القرار، مما يؤدي إلى عدم اهتمام كافٍ بتلبية احتياجاتهم في التصميم العام للبنية التحتية إلى جانب التكلفة فقد يعتبر بعض المسؤولين مسألة توفير تصميم ملائم لذوي الإعاقة هي فكرة أعلى تكلفة و أبهظ، و في ذات السياق قد تشكّل بعض التشريعات واللوائح تحديا حيث قد تكون هناك تحديات في تطبيق القوانين المتعلقة بضمان إمكانية الوصول للأفراد ذوي الإعاقة أو قد تكون هذه التشريعات غير واضحة أو غير ملزمة للمؤسسات.

فيما أجاب 42 ممثل عن البلديّة بنعم أي 25.3 بالمائة (تقريبا ربع المستجوبين) مما يعيد طرح مسألتي الوعي باحتياجات ذوي وذوات الإعاقة بما يتعلق بالبنية التحتية من جهة ومشكلة التباين الواضح والجليّ في ميزانيات المؤسسات البلدية في بعض الجهات.

و فيما يخص السؤال الثاني حول "إسناد الأولوية لذوي وذوات الإعاقة في مختلف المصالح التي تقدم خدمات للمواطنين عند وجود صفوف انتظار" فقد أجاب 131 مستجوب بنعم أي 78.9 بالمائة و 23 مستجوب بلا أي 13.9 بالمائة في مقابل تحفظ 12 إجابة وقد يحيلنا الرفض و/أو التحفظ في هذا السياق إلى عديد العوامل من بينها نقص في التدريب والتكوين لموظفي البلديات بشكل كاف على كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة وتوفير الدعم اللازم لهم قد مما يجعلهم غير قادرين على فهم الاحتياجات الفردية لهؤلاء الأفراد إلى جانب إمكانية أن تكون تقنيات التنظيم الضعيفة داخل هذا النوع من المؤسسات في بعض الأحيان، بحيث يكون هناك نقص في تقنيات التنظيم وإدارة الصفوف في البلديات، مما يؤدي إلى عدم القدرة على تحديد وتسهيل خدمة ذوي الإعاقة بشكل فعال بالإضافة إلى نقص التواصل فقد يكون هناك نقص في التواصل مع المجتمع المحلي وفهم احتياجاته بشكل جيد و قد ينجم ذلك عن عدم إجراء استطلاعات أو مشاركة فعّالة للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة.

أما فيما يخص تكوين الأعوان البلديين طرحنا تساؤلا حول إعداد برنامج سنوي للتكوين لفائدتهم في مواضيع تهم التعامل مع الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة فكانت الأغلبية الساحقة من الإجابات تنكر وجود هذا النوع من التكوين في برنامج عمل البلديات السنوي حيث أجاب 145 ممثل عن البلديّة بلا أي 87.3 بالمائة مقابل 9 أشخاص أجابوا بنعم أي 5.4 بالمائة الأمر الذي يمكن إرجاعه إلى عدة أسباب والتي من بينها الفهم غير الكافي للأهمية هذا النوع من التدريبات من قبل المسؤولين والمشرفين قد يعتبر بعض المسؤولين أن هذا النوع من التدريب ليس ذا أهمية كبيرة إلى جانب عدم الاستعداد الفني إذ قد يفتقر بعض الموظفين إلى التحضير الفني أو المهارات اللازمة للتعامل مع قضايا ذوي الإعاقة أي أنهم لا يكونون مجهزين بالمهارات والمعرفة الفنية اللازمة للتعامل مع قضايا ذوي الإعاقة بشكل فعال.

ضغوط العمل اليومي قد تشكل حاجز أو تحدي أمام تطوير مهارات الأعوان البلديين ففي بعض الأحيان، يواجه الموظفون ضغوطًا كبيرة في أداء مهامهم اليومية، مما يجعلهم يفضلون التركيز على الأولويات الفورية بدلاً من الاستثمار في التدريب الذي قد لا يظهر تأثيره.

وفي محاولة معرفة غالبية المهن التي يمتهنها ذوي وذوات الإعاقة اكتشفنا ان جل الإجابات اقتصرت على البستنة، الحراسة، عامل نظافة، مشغل هاتف، عامل بمخزن مما يحيلنا على عدة تفسيرات فقد تكون نظرة المجتمع السلبية تجاه هذه الفئة سببا يحد من تقديم فرص أوفر للأفراد ذوي الإعاقة، وهذا قد يكون نتاج لتصورات خاطئة حول قدرات وإمكانيات هذه الفئة إلى جانب تحديات الوصول إلى التعليم والتدريب المهني ففي بعض الحالات، قد تكون هناك صعوبات في الحصول على التعليم والتدريب المهني الذي يؤهل الأفراد ذوي الإعاقة لتحمل وظائف متنوعة إلى جانب توجهات سوق الشغل التي قد تؤثر في بعض الأحيان على الفرص المتاحة فقد يكون هناك طلب أكبر على بعض الوظائف التي ذُكرت (مثل حراسة أو عمل نظافة) في مقارنة مع وظائف أخرى.




المحور الثالث: المشاريع البلدية


ورغبة منا في معرفة ما إذا كانت البلديات والمنشآت التابعة لها تولي اهتماما لذوي وذوات الإعاقة في مسألة البنية التحتية والمشاريع البلدية طرحنا التساؤل التالي:

هل يتم تصميم ممرات في الأرصفة للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة الحركية بالمنشأت التابعة للبلدية؟ 

فأجاب 60 ممثل عن البلديّة أي 36.1 بالمائة بنعم في مقابل 94 شخص أي 53.6 بالمائة ممن كانت إجابتهم بلا على غرار 12 شخص تحفظت عن الإجابة وهذا الاختلاف قد يعيدنا مجددا إلى الحديث عن قلة الوعي المجتمعي بما يحتاجه ذوي وذوات الإعاقة خاصة من قبل المسؤولين والمشرفين من أجل نفاذ هذه الفئة إلى الخدمات البلدية فضلا عن التباين المشط الذي يؤكد لنا أن كل بلدية لها ميزانية تختلف عن مثيلاتها في بقية الجهات وهنا نلمس غياب التوازن والعدل.

وقد يُفسر ذلك باختلاف حاجيات السكان الديموغرافية وحجمهم فحجم السكان وتوزيعهم يلعب دورًا كبيرًا في تحديد ميزانيات البلديات بحيث تكون بلديات الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية ذات ميزانيات أكبر لتلبية احتياجاتهم أكثر فيما تبقى البلديات ذات الحجم الديمغرافي البسيط مختلفة عن نظيراتها من البلديات خاصة فيما يتعلق بالميزانية وبالتالي قد تضعها الميزانية وتكاليف البنية التحتية أمام العديد من التحديات.

وفي علاقة بذات الموضوع أردنا تقييم مدى سهولة المرور بهذه الممرات خاصة للفئة التي أجابت بنعم فكانت الإجابات تصرح بسهولة العبور من خلالها لذوي وذوات الإعاقة (39 راصد أي 65 بالمائة) مقابل 19 شخص أي 31.7 بالمائة ممن قالوا بأن المرور فيها صعب وراصدان فقط ممن أكدوا استحالة المرور بهذه الممرات

وقد يفسّر هذا بعدة عوامل من بينها عدم الامتثال للمعايير فإذا لم تكن الممرات مصممة ومنفذة وفقًا للمعايير واللوائح المتعلقة بإمكانية الوصول، فقد يكون لديها عوائق تجعل صعبًا أو مستحيلاً عبورها بواسطة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب وجود عقبات كالعقبات المؤقتة أو الثابتة مثل السيارات المركونة في الممرات، أو الحواجز، التي قد تحول دون سهولة تحرك الأفراد ذوي الإعاقة وقد تجدر الإشارة إلى الفصل 03 من الأمر عدد 1467 لسنة 2006 المؤرخ في 30 ماي 2006 المتعلق بضبط المواصفات الفنية الخاصة بتسيير تنقل الأشخاص ذوي و ذوات الإعاقة داخل البنايات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة والمركبات السكنية والبنايات الخاصة المفتوحة للعموم :

"تعتبر كل بناية او مؤسسة أو منشأ قابلة لدخول الأشخاص المعوقين وذوي الحركة المحدودة إذا تمكنوا من الدخول إليها في ظروف العمل العادية والتنقل والانتفاع بكافة الخدمات المسداة داخلها"



وفي إطار الحديث عن المعايير المعتمدة في بناء هذه الممرات ومسألة الصيانة كان من الضروري التطرق إلى مسألة كراسات الشروط والمواصفات التي تعتمدها المؤسسات البلدية بل وهي المسؤولة عن إعدادها فيما يتعلق بمشاريع البنية الأساسية فقمنا بطرح السؤال التالي:

هل يتم إدراج بتطبيق مواصفات الولوج للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة عند إعداد كراسات الشروط المتعلقة بمشاريع البنية الأساسية بالبلدية (الطرقات- الترصيف-...)؟

فأجاب 87 مستجوب أي 52.4 بالمائة بنعم أي أن مؤسستهم البلدية تحترم مواصفات الولوج للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة عند إعداد كراسات الشروط المتعلقة بمشاريع البنية الأساسية بالبلدية فيما أجاب 67 مستجوب أي 40.4 بالمائة بلا وتحفظت ال12 البقيّة عن الإجابة.

وقد يُعزى عدم احترام مواصفات الولوج للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة عند إعداد كراسات الشروط المتعلقة بمشاريع البنية الأساسية بالبلدية كالطرقات والترصيف.. إلى مسألة تقدير الأولويات ففي بعض الحالات، فقد يكون لدى بعض البلديات أولويات مختلفة تؤثر على اتخاذ قرارات التخصيص للموارد فإذا كانت البلدية تركز بشكل رئيسي على النواحي الاقتصادية أو البنية التحتية العامة، قد تتجاوز الأولويات لصالح الجوانب الأخرى زيادة على ذلك قد يتحكم الجانب المادّي في هذا الخصوص فضغوط الميزانية قد تكون عقبة في وجه بعض البلديات وتحتاج إلى التوفير في الميزانية.

في بعض الأحيان، يتم تجاهل إمكانية الوصول بسبب الضغوط المالية إلى جانب عدم التواصل والتشاور مع مكونات المجتمع المدني وذوي وذوات الإعاقة بالإضافة إلى غياب الوعي الجماعية سواء من قبل المواطنين أو من قبل المسؤولين والمشرفين على المؤسسات البلدية رغم وجود هذه المواصفات وهو ما ادركناه من خلال السؤال التالي عن وجود مواصفات الولوج للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة عند إعداد كراسات الشروط البناءات الإدارية فقد أكد أغلبية المستجوبين( 109 أي 65.7 بالمائة) بأنها موجودة، فيما نفى 45 مستجوب أي 27.1 بالمائة وجودها وهو ما قد يتلاءم مع التفسيرات السالفة الذكر مثل اضافة الى امكانية وجود نقص في التشريعات أو اللوائح قد يكون هناك نقص في التشريعات أو اللوائح التي تفرض تضمين مواصفات إمكانية الوصول في مشاريع البنية الأساسية ففي حالة عدم وجود إلزام قانوني، قد يكون هناك تقصير في هذا الصدد و لتحسين هذا الوضع، يتعين على البلديات تعزيز الوعي بأهمية إمكانية الوصول وتفهم الفوائد المترتبة عن توفير بنية تحتية تلبي احتياجات جميع المواطنين كما يجب تحديد المعايير واللوائح اللازمة وتفعيلها لضمان تنفيذ مشاريع البنية الأساسية بطريقة تعزز إمكانية الوصول في علاقة بالبنايات ذات الصبغة الإدارية .

أما بالنسبة للبنايات ذات الصبغة الاقتصادية فقد أردنا معرفة مدى تطبيق إدراج كراسات الشروط المتعلقة بمشاريع المنشآت الاقتصادية (الأسواق وقاعات الأفراح ...) للمعايير المذكورة سابقا والتي تسهل نفاذ ذوي وذوات الإعاقة للخدمات ذات الطابع التجاري والترفيهي وقد عبرت غالبية الإجابات (84 ممثل عن البلديّة أي 50.4 بالمائة) تطبيق ما ادرج في كراسات الشروط المتعلقة بمشاريع المنشآت الاقتصادية (الأسواق وقاعات الافراح...) في مقابل 70 مستجوب أجابوا بلا أي 42.2 بالمائة عن السؤال المطروح: هل يتم الاخذ بتطبيق إدراج كراسات الشروط المتعلقة بمشاريع المنشآت الاقتصادية (الأسواق وقاعات الافراح ..)؟

وقد يفسر هذا بقلة الوعي والتفهم فقد يكون هناك نقص في الوعي بشأن احتياجات ذوي الإعاقة وأهمية توفير بيئة يمكن الوصول إليها وإذا لم يتم فهم أهمية إدماج متطلبات إمكانية الوصول في المشاريع الاقتصادية، قد لا يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التكلفة الإضافية قد يكون هناك مخاوف من الناحية المالية بشأن تكلفة تكامل إمكانية الوصول في المشاريع الاقتصادية. في بعض الأحيان، يتم اعتبار هذه التحسينات تكلفة إضافية قد لا يكون المستثمرين على استعداد لتحملها فضلا عن نقص في المشاركة الاجتماعية التي قد تكون هناك نقص في المشاركة الفعّالة لذوي الإعاقة في عملية اتخاذ القرارات أو تقديم الرأي بشكل فعّال في حالة عدم تضمين آرائهم، قد يتم تجاهل احتياجاتهم.

وفي إطار محاولتنا معرفة نفاذ ذوي الإعاقة إلى البنيات الخاصة والمعدة للعموم مثل المقاهي والمصحات الخاصة قمنا بطرح التساؤل التالي: هل يتم التنصيص على مواصفات النفاذ في كراس الشروط لترخيص في البنيات الخاصة والمعدة للعموم مثل المقاهي والمصحات الخاصة؟

وفي هذا الصدد أكد 65 مستجوب عن كل بلدية أي 39.2 بالمائة على التنصيص على هذه المواصفات في كراسات الشروط فيما أشار 89 مستجوب أي 53.6 بالمائة على انها غير موجودة مما يفسر صعوبة نفاذ الأشخاص الى الاماكن المعدة للعموم والمقاهي والمصحات الخاصة..

وهو ما قد يُعلل بالتفاوت في مستوى الالتزام فقد يكون هناك اختلاف في مستوى الالتزام بقضايا إمكانية نفاذ ذوي وذوات الإعاقة بين المستثمرين أو أصحاب المشروع بعضهم قد لا يرون الالتزام بمواصفات النفاذ كأمر ذا أولوية عالية.

يمكن أيضا ان يكون هناك نقص في التدريب والتوعية فإذا لم يتم توفير التدريب الكافي للمهنيين العاملين في هذه المشاريع بخصوص أهمية إمكانية إنفاذ ذوي الإعاقة، فسوف يؤدي ذلك إلى غياب في تضمين هذه المواصفات إضافة الى التحديات التقنية والهندسية. ففي بعض الأحيان، يمكن أن تواجه مشاريع البنى التحتية تحديات تقنية أو هندسية تجعل من تنفيذ مواصفات النفاذ صعبة ويمكن أيضا ان تشكل قوانين البناء القديمة عائقا فقد تكون بعض قوانين البناء القديمة أو التصاريح السابقة للمشاريع غير واضحة أو لا تتضمن متطلبات إمكانية النفاذ.

من جهة أخرى تمكنت جمعية إبصار من خلال الاستبيان من التعرف على إمكانية وجود أماكن خاصة برياضة الأشخاص ذوي الإعاقة من عدمها في المنشآت الرياضية والمسالك الصحية التابعة للمنطقة البلدية وقد طرحنا تساؤلا في هذا الخصوص فكانت غالبية الإجابات أي نحو 125 ممثل عن كل بلديّة نفوا وجود مثل هذه الأماكن فيما اكدت وجودها مجموعة اخرى من الأشخاص لم تتجاوز 29 مستجوب أي 17.5 بالمائة مما يؤكد مرة أخرى غياب الوعي باحتياجات ذوي وذوات الإعاقة في مجال الرياضة والمنشآت الرياضية التابعة للبلديات وقد يعزى ذلك الى عدم وجود طلب واضح من الرياضيين ذوي الإعاقة فإذا لم يكن هناك طلب واضح أو ضغط من قبل مجتمع ذوي الإعاقة لتحسين إمكانية الوصول في المنشآت الرياضية، قد يكون هذا عاملًا يؤثر على الاهتمام بهذا الجانب.

فضلا عن قرارات الإدارة والتخطيط العمراني فقد يكون هناك تحديات في تضمين هذا النوع من المتطلبات في قرارات الإدارة المحلية وخطط التخطيط العمراني، وهذا قد يتسبب في تجاهل هذه الجوانب إلى جانب التفكير قصير الأجل ففي بعض الأحيان، يتم التفكير في المشروعات من وجهة نظر قصيرة الأجل دون النظر إلى الاحتياجات الطويلة الأمد والفوائد الاقتصادية والاجتماعية لتوفير مرافق ملائمة.




المحور الرابع: الجلسات والاجتماعات البلدية

اما عن مسألة إدماج الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في النشاطات البلدية من اجتماعات وجلسات فقد خصصت الجمعية محورا يتطرق لهذا الجانب ويطرح أسئلة حوله كان اولها:

هل يشارك الأشخاص ذوي إعاقة في الجلسات التمهيدية وجلسات المناطق في إطار البرامج السنوية للاستثمار وجلسات الميزانية السنوية وجلسات المجلس البلدي لسنة 2022؟

وقد اجاب بنعم 80 ممثل عن كل بلديّة أي 48.2 بالمائة مقابل 74 مستجوب أي 44.6 بالمائة (تقريبا نصف المستجوبين) نفوا مشاركة هذه الفئة في مختلف النشاطات البلدية، ورغم ان النسب تبدوا متقاربة نوعا ما الا ان غياب مشاركة هذه الفئة في النشاطات البلدية او ضعف مشاركتهم قد يفسر في بعض الحالات، بنقص في التشريعات أو السياسات التي تشجع على إشراك ذوي الإعاقة في العمليات الديمقراطية واتخاذ القرارات إضافة إلى الوعي الاجتماعي الذي قد يكون سطحي حول حقوق ذوي الإعاقة ومشاركتهم في العمليات الديمقراطية فضلا عن التحديات الثقافية والاجتماعية التي قد تجعل من الصعب على الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة بشكل فعّال في الجلسات والاجتماعات البلدية من قبيل امكانية تعطيل النشاط نظرا لاحتياجاتهم .

وربما قد يعزى ذلك أيضا إلى التحديات المادية واللوجستية التي تواجهها بعض المنشآت البلدية في علاقة بالبنى التحتية غير المجهزة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ، وهذا يجعل من الصعب على بعض الأفراد المشاركة في الاجتماعات وهي العوامل بعينها التي قد تحيلنا إلى إجابات السؤال التالي المتعلق بمدى احترام مبدأ النفاذ للأشخاص ذوي إعاقة عند تنظيم هذه الجلسات من حيث مكان الانعقاد والتوقيت والنفاذ للمعلومة حيث أكد 46 ممثل عن كل بلديّة أي 50 بالمائة (نصف المستجوبين) احترام مؤسساتهم البلدية لمبدأ النفاذ للأشخاص ذوي الإعاقة عند تنظيم هذه الجلسات من حيث مكان الانعقاد والتوقيت والنفاذ للمعلومة فيما نفى 34 البقيّة أي 37 بالمائة ذلك.

 وفقا لما ورد في نص السؤال عدد 20 نستخلص أن أغلبية المستجوبين -184من المستجوبين- أي بنسبة 89.2 بالمائة نفوا الاستئناس بمترجم لغة عند تنظيم جلسات المناطق في إطار البرامج السنوية للاستثمار وجلسات الميزانية السنوية وجلسات المجلس البلدي لسنة 2022، فيما أكد 6 فقط من المستجوبين حضور المترجمين في هاته الجلسات أي بنسبة 3.6 بالمائة.

نستخلص من السؤال 21 أن هناك اهمال وعدم إلمام مسبق بحاجيات الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة وذلك بناءا لما أكده 129 مستجوب أو نسبة 77.7 بالمائة من عدد المستجوبين عند تصميم مخطط الاتصال البلدي بصفة عامة او الحملة الاتصالية التي تسبق جلسات برنامج الاستثمار السنوي. فيما اتجه فئة قليلة من المستجوبين -25 مستجوب- أي بنسبة 15.1 بالمائة  أن تصميم مخطط الاتصال يراعي حاجيات ذوي وذوات الإعاقة و امتنع 12 عن الإجابة.

نفس الاستنتاج ممكن أن نستخلصه في سياق تمحيص و تفكيك تجليات السؤال 22 حيث يرجح 151 من عدد المستجوبين أي نسبة 91 بالمائة غياب استعمال الوثائق المتعلقة بمشروع الميزانية او برنامج الاستثمار بطريقة براي او بطريقة التسجيل الصوتي ضمانا لمشاركة الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة البصرية فيما يؤكد 3 أفراد أي بنسبة 1.8 بالمائة  حضور هاته الوثائق في مناسبات قليلة.




المحور الخامس: مواقع الواب ووسائل التواصل الاجتماعي

أما بخصوص النشاط على الواب فيشير 95 مستجوب أي بنسبة 57.2 بالمائة تخصيص بعض البلديات لمواقع واب، فيما تغيب نسبة 42.8 بالمائة من نسبة مواقع الواب لبعض البلديات وفق ما أكده 71 من المستجوبين وامتنع 12 عن الإجابة.  

و في نفس السياق نستنتج أن موقع الواب البلدية لا يراعي من حيث التقنيات والألوان مواصفات النفاذ للمواطنين من ذوي وذوات الإعاقة خاصة مع أهمية دور مواقع واب البلدية في اعلام المواطنين حسب مجلة الجماعات المحلية وفق ما أكده  88 من الراصدين فيما اعتبر  7 فقط من الراصدين أن موقع واب البلدية يراعي التقنيات والألوان، وفي هذا الصدد قد نستحضر بعض المعايير والمبادئ الدولية التي تشكل دليلا وجب الاستناد عليه في عملية تسهيل وصول ذوي وذوات الإعاقة الى شبكة الأنترانت ومواقع الواب والتواصل الاجتماعي التي من بينها دليل الأمم المتحدة عن امكانية الوصول للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة المتعلقة بمنح وصول متساوٍ للجميع بدون القدرة على الوصول إلى المرافق والخدمات الموجودة في المجتمع، الى جانب توجيهات الامم المتحدة حول إمكانية الوصول لمواقع الواب وWCAG و قد أكدت هذه المراجع على 4 مبادئ أساسية وهي لضمان وصول الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة الى مواقع الواب:

قابلية فهم: يجب أن تكون المعلومات والعمليات قابلة للفهم من قبل جميع المستخدمين، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو اللغوية.

تشغيل بمرونة: يجب أن تكون المواقع قابلة للوصول وقابلة للتفاعل باستخدام مجموعة متنوعة من الأجهزة والتقنيات، بما في ذلك الفأرة، ولوحات المفاتيح، وشاشات اللمس.

استقصاء المحتوى: يجب أن يكون المحتوى الذي يُقدم على المواقع قابلًا للاستقصاء وفهمه بسهولة، ويشمل ذلك توفير بنية هرمية للصفحة وتوجيه واضح للمستخدمين.

قابلية التفاعل: يجب أن يكون المحتوى التفاعلي قابلًا للتفاعل بشكل كامل باستخدام مختلف الأجهزة والتقنيات، بما في ذلك التكنولوجيا المساعدة

ورغم ان أكثر من نصف الإجابات أكدت وجود مواقع واب في عدة بلديات الا اننا نستخلص من خلال البلديات التي غابت فيها مواقع الواب اولا وبشكل عام استمرار ضعف الرقمنة في بعض مما قد يثير مخاوف بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة المعلومات عبرها. 

أما بخصوص النشاط على صفحات التواصل الاجتماعي أكد 141 من الراصدين أي بنسبة 84.9 بالمائة حضور هاته الصفحات كنشاط لبعض البلديات فيما اشار 15.1 بالمائة من الراصدين إلى غياب صفحات التواصل الاجتماعي. مما يؤكد محاولة أغلب المؤسسات البلدية تحسين صورتها إذ يمكن أن يلعب الوجود على وسائل التواصل الاجتماعي دورًا في تحسين الصورة العامة للبلدية من خلال نشر محتوى إيجابي وتفاعل فعّال فضلا القرب من الشباب وهي الفئة الأكثر استعمالا لمواقع التواصل الاجتماعي فقد تساعد الصفحات في بناء علاقات قوية بين البلديات والمجتمع المحلي. يمكن للمواطنين الشعور بالانتماء والمشاركة في تشكيل سير عمل البلدية..

وفي المقابل يكشف السؤال عدد 26 إلى عدم مراعاة هاته الصفحات من حيث التقنيات الألوان والمحتوى مواصفات النفاذ للمواطنين من ذوي وذوات الإعاقة   حيث يشير 90.1 بالمائة من الراصدين إلى غياب صفحات التواصل الاجتماعي أي127 من عدد الراصدين فيما يعتبر 14 مستجوب أن هاته الصفحات تراعي التقنيات والألوان وذلك بنسبة 9.9 بالمائة.




المحور السادس: النفاذ للمعلومة

بخصوص موضوع نفاذ الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة للمعلومة تشير أرقام السؤال 27 إلى غياب تسهيلات للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في التمتع بحقهم في النفاذ للمعلومة وذلك وفق ما أكده 111 من عدد المستجوبين أي بنسبة 66.9 بالمائة فيما اعتبر 43 من المستجوبين أن هاته التسهيلات موجودة أي بنسبة 25.9 بالمائة من المستجوبين.  وتتمثل آليات التسهيل في الاستعانة بموظف من ذوي الإعاقة للمساعدة فضلا عن الاستعانة بمرافق وفضاء المواطن به موظفون مؤهلون للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة علاوة على الاستجابة الفوريّة للمطالب كما تكون التسهيلات في عون يقوم بتلاوة وكتابة الوثائق مرورا بقبول المطالب شفاهيا دون الحاجة لتقديم وثائق وصولا إلى الأولويّة في الاستجابة لهذه المطالب، مع العلم ان هناك 12 ممثل عن البلديات من امتنعوا عن الإجابة. 

ويمكننا السؤال رقم 29 من الإقرار بغياب مطالب للنفاذ للمعلومة واردة بالبلدية من قبل الأشخاص من ذوات وذوي الإعاقة وفق ما أكده 128 من عدد المستجوبين أي بنسبة 77.1 بالمائة من المستجوبين فيما أشار 26 شخص عن كل بلدية أي   15.7 بالمائة من المستجوبين إلى حضور هاته المطالب. وامتنع 12 عن الإجابة.

ووفقا للسؤال عدد 30 يرجح 21 شخص من المستجوبين عن كل بلدية أن المطالب المقدمة وقع التفاعل معها بصفة إيجابية وذلك بنسبة 80.8 بالمائة فيما اتجه فيما أشار 26 شخص أي   11.5 بالمائة من المستجوبين إلى الصعوبة في التعاطي مع هاته المطالب. في الضفة الأخرى اعتبر مستجوبين أن هاته المطالب لا يقع التفاعل معها مطلقا وذلك بنسبة 7.7 بالمائة

 في السؤال عدد 31 يشير أغلب الراصدين 166 راصد إلى غياب معلقات بلغة الإشارات بمقر البلدية في مختلف المصالح التي تقدم خدمات للمواطنين (الحالة المدنية- التعريف بالإمضاء ...)  فيما يرجح 100 من الراصدين حضور هاته المعلقات ويشير السؤال عدد 32 إلى عدم التعرف على الجمعيات المهتمة بذوي وذوات الإعاقة بالمنطقة ومنتفعة بالتمويل العمومي المخصص لسنة 2022 وفقا لما يؤكده 100 من الراصدين فيما يشير 32 من الراصدين إلى وجود جمعية واحدة بينما يرجح 22 من الراصدين حضور أكثر من جمعية في نفس السياق.

حسب السؤال 33 يرجح 123 من الراصدين عدم ابرام شراكات مع الجمعيات المحلية أو الوطنية المهتمة بالأشخاص ذوي وذوات الإعاقة ببلديتكم و ذلك بنسبة 74.1 بالمائة فيما يشير نسبة 18.7 بالمائة من نسبة الراصدين إلى وجود هاته الاتفاقيات وذلك حسب ما أكده 31 من عدد الراصدين .

ويوضح السؤال 34 عدد الشراكات المنجزة حتى سنة 2022 وفق ما يشير إليه أغلب المستجوبين فيما اعتبر 16 مستجوب أن هناك شراكة واحدة فيما رجح بقية المستجوبين أنها تراوحت بين شراكة واحدة وتسعة شراكات بسنة 2022




المحور السابع: التشغيل

في محور التشغيل يشير السؤال 35 أن 83 من عدد المستجوبين يقرون بوجود موظفين من ذوات وذوي الإعاقة أي بنصف عدد المستجوبين فيما يرجح 71 مستجوب أن ذوات وذوي الإعاقة لا يتمتعون بهذا الحق بنسبة تقدر ب 42.8 بالمائة. وامتنع 12 عن الإجابة. 

في السؤال 36 يعتبر نصف عدد المستجوبين في السؤال السابق 44 منهم صرحوا بأن هناك موظف 1 فقط من ذوي الإعاقة و14 مستجوب صرحوا بأن هناك موظفين من ذوي الإعاقة أما البقيّة رجحوا تتراوح أعدادهم في كل بلديّة بين 3 موظفين إلى 18 موظف ذي إعاقة. 

السؤال عدد 37 خصص للإجابة عن تخصيص النسبة القانونية لذوي وذوات الإعاقة عند تنظيم مناظرات انتداب بالبلدية حيث نفى 129 مستجوب أي مبادرة لتخصيص هاته النسبة القانونية وذلك بنسبة تقدر ب 77.7 بالمائة فيما أكد شق آخر يقدر ب 25 مستجوب أي بنسبة 15.1 بالمائة من المستجوبين حضور هاته النسبة القانونية عند تنظيم مناظرات انتداب بالبلدية وامتنع 12 شخص عن الإجابة.

السؤال عدد 38 نستخلص من خلاله أن أغلب المستجوبين أكدوا على انتداب عامل واحد من ذوات وذوي الإعاقة في آخر مناظرة باستثناء مستجوب واحد صرح بأنه تم انتداب 18 عامل ذي إعاقة (بلديّة طبلبة والمنستير)

أما في السؤال 39 فقد اعتبر أغلب المستجوبين 105 مستجوب بنسبة 63.3 بالمائة من عدد المستجوبين نفوا تخصيص نسبة لذوي وذوات الإعاقة عند اسناد الرخص لانتصاب المشاريع الخاصة

مثل الأكشاك فيما أكد 49 مستجوب منهم إسناد هاته الرخص لذوات وذوي الإعاقة بنسبة تقدر ب 29.5 بالمائة وامتنع 12 عن الإجابة. 

وفي السؤال الأخير نستنتج أن كل المستجوبين أكدوا أن عدد الرخص لذوي وذوات الإعاقة لانتصاب المشاريع الخاصة مثل الأكشاك يتراوح بين رخصة واحدة إلى 12 رخصة في سنة 2022.




أهم الاستنتاجات:

يساعدنا تفسير  ومراجعة البيانات الأخيرة على  التعرف على الأنماط والسلوكيات الناشئة حول القصور و التقصير بناءا على الأرقام الأخيرة  في التعاطي مع أولويات ذوات و ذوي الإعاقة  و يمكن أن نستخلص أولا عدم تفعيل الآليات المناسبة بتأكيد الأغلبية على عدم الاستئناس بمترجم لغة عند تنظيم جلسات المناطق في إطار البرامج السنوية للاستثمار و جلسات الميزانية السنوية و جلسات المجلس البلدي لسنة 2022  أو عبر ما بينته الإجابة عن السؤال عدد 21 أن هناك اهمال و عدم إلمام مسبق بحاجيات ذوي و ذوات الإعاقة فضلا على غياب استعمال الوثائق المتعلقة بمشروع الميزانية او برنامج الاستثمار بطريقة براي او بطريقة التسجيل الصوتي ضمانا لمشاركة الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة البصرية. 

ثانيا بخصوص النشاط على الواب هناك انقسام بين تقريبا نصف عدد بعض البلديات يتوجه لتخصيص موقع مواقع واب بينما النصف الاخر لا يعطي أهمية للواب. لكن الواضح أن الأغلبية تتغافل عن التفاصيل وذلك أن اغلب البلديات لا تراعي من حيث التقنيات والألوان مواصفات النفاذ للمواطنين من ذوي وذوات الإعاقة خاصة مع أهمية دور مواقع واب البلدية في اعلام المواطنين حسب مجلة الجماعات المحلية. 

ثالثا تقريبا نفس الملاحظة بخصوص النشاط على صفحات التواصل الاجتماعي فهذا الجزء من الواب يشهد تجسيد من أغلب البلديات شأنه شأن الواب عموما حيث يجمع أغلبية المستجوبين حضور هاته الصفحات كنشاط لبعض البلديات وتبقى نفس الإشكالية في كيفية الحضور التي لا تراعي التقنيات والألوان والمحتوى مواصفات النفاذ للمواطنين من ذوي وذوات الإعاقة. 

رابعا، تعكس البيانات الأخيرة أن أغلبية المستجوبين يشيرون إلى التغافل عن التفكير في تسهيلات للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في التمتع بحقهم في النفاذ للمعلومة. 

خامسا، يقر أغلب المستجوبين بنقص مطالب النفاذ للمعلومة واردة بالبلدية من قبل الأشخاص من ذوات وذوي الإعاقة رغم التعاطي مع أغلب المطالب الواردة بصفة إيجابية وهذا يعتبر نتيجة حتمية لعدم تمكين ذوات وذوي الإعاقة من التسهيلات لأخذ المبادرة والتمكن من المعلومة. 




التوصيات:

أولا، بخصوص التشغيل هناك شقين متناصفين شق يقدر بنصف عدد المستجوبين يقر بوجود موظفين من ذوات وذوي الإعاقة أو الشق الأخر ينفي ذلك لكن أغلبية من يتجه إلى حضورهم يرجح بأن هناك موظف واحد فقط من ذوي الإعاقة وهذا ما يعتبر قصور في مخيال المشغل الذي اعتاد على عدم إعطاء الفرصة لهذه الفئة.

ثانيا، رفع الوعي لتغيير وضع الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع عموما والمجتمع المحلي خصوصا

ثالثا، تحسين قابلية النفاذ المادي إلى المباني والمؤسسات والمنظمات وقابلية النفاذ إلى الأماكن العامة والشركات للأشخاص من ذوي الإعاقة بشكل عام.

يمكن البدء في ذلك بإشراك الأشخاص من ذوي الإعاقة في مراحل تخطيط المباني العامة من خلال اللجان المحلية. كما يمكن للأشخاص من ذوي الإعاقة أن تكون لهم صفة استشارية خلال مراحل بناء المشاريع العامة..

رابعا، تنظيم ملتقيات ومنتديات محلية للمشاركة مع الأشخاص من ذوي وذوات الإعاقة للتعبير عن تطلعاتهم والإصغاء إلى مقترحاتهم.

خامسا، ضرورة تطبيق القوانين الضامنة لوصول الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة.




المراجع:


الاتحاد الدولي للاتصالات/ قطاع التنمية/ لجنة الدراسات/ المسألة 1- نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص ذوي الاحتياجات المحددة إلى خدمات الاتصالات/ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات منشورات ITU



اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة

دليل أفضل الممارسات في استراتيجيات والخدمات للعيش المستقل لذوي إعاقة/مركز التكنولوجيا المساعدة مدى بدولة قطر


http://www.independentliving.org



المنشور عدد 18 لسنة 2019 مؤرخ في 5 أوت 2019 حول تيسير النفاذ إلى الخدمات العمومية لفائدة بعض الفئات من المتعاملين مع الإدارة
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